
 
 

 

 عبدالرحمن محمد المعيوف

 قسم السياسة الشرعية،المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،

 المملكة العربية السعودية. الرياض،

  abd_maiof@mu.edu:البريدالإلكتروني

 ملخص البحث 

يعة لشربا الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله ، وبعد ، فجاء نبينا محمد 
الكاملة الصالحة لكل زمان ومكان، وكان مما صدر حديثاً نظام المعاملات المدنية 
والذي استمد أحكامه من الشريعة الإسلامية، وقد تناول القسم الثاني من النظام العقود 
المسماة، وقد انتظم في خمسة أبواب، وتضمن الباب الثاني منها العقود الواردة على 

فأسأل  -بإذن الله-قد الإيجار، وسوف أتناول إصلاح المأجور بالبحث المنفعة، ومنها ع
أن يكتب لي التوفيق، وأن يلهمني وجميع المسلمين الرشد  -تبارك وتعالى-الله 

 والسداد.
ها، مما يوجب التعرف على ويعالج هذا البحث انتشار عقود الإيجار، وكثرت

الماسة لمعرفة أثر إخلال المؤجر أحكامها في الفقه والنظام ، نظرًا لمدي الحاجة 
لأحكام التي نص عليها المنظم بالفقه بالتزامه بإصلاح المأجور، ومحاولة ربط ا

 الإسلامي.
لم ينص المنظم على أركان خاصة بعقد الإجارة  وتوصل الباحث إلي عدة نتائج

وبين أنها على  -وهي تشمل عقد الإجارة-لكن نص على أركان العقد بشكل عام 
 / المحل والسبب. 2/ الرضا. 1و التالي: النح

الإصلاحات الضرورية هي: الإصلاحات التي لابد منها لبقاء المأجور صالحاً 
للانتفاع، فتشمل إصلاح أي خلل في المأجور يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة من 

 العقد.
يتحمل  أن ما جرت العادة أن المؤجر يقوم به، وأنه من وظائفه فإن المستأجر لا

 المدنية السعوديإصلاح المأجور في ضوء نظام المعاملات 

 دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي
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ن المؤجر لا يطالب إصلاحه، وما جرت العادة أن على المستأجر إصلاحه والقيام به فإ

 بإصلاحه.
إصلاح المأجور ، المأجور والنظام المدني، إصلاح المأجور  الكلمات المفتاحية:

 بين الفقه والقانون ، المأجور في الأنظمة السعودية.
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Abstract 

     Praise be to God, and prayers and peace be upon the 

Messenger of God, and then our Prophet Muhammad, peace 

and blessings be upon him, brought the complete Sharia. 

Valid for all times and places. Among the recently issued 

Civil Transactions System, which derived its provisions from 

Islamic Sharia, the second section of the system dealt with 

named contracts, and was organized into five sections. The 

second section included contracts related to the benefit, 

including the lease contract. I will discuss reforming 

Research is rewarded - God willing - so I ask God - Blessed 

and Most High - to grant me success, and to inspire me and 

all Muslims with guidance and righteousness. 

    This research addresses the spread and abundance of lease 

contracts, which necessitates learning about their provisions 

in jurisprudence and law, given the urgent need to know the 
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impact of the lessor’s breach of his obligation to repair the 

leased property, and an attempt to link the provisions 

stipulated by the regulator to Islamic jurisprudence. 

    The researcher reached several results. The regulator did 

not stipulate specific elements of the lease contract, but 

stipulated the elements of the contract in general - which 

include the lease contract - and stated that they are as 

follows: 1/ Satisfaction. 2/ The place and the reason.  

    Necessary repairs are: repairs that are necessary to keep 

the leased property fit for use. They include repairing any 

defect in the leased property that affects the fulfillment of the 

intended benefit of the contract. 

    Keywords: Wage Reform, Wage and Civil System, Wage 

Reform Between Gurisprudence and Law, Wage in Saudi 

Systems. 
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 المقدمة

والسلام على نبينا محمد،  الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة 
 وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: 

كُمْ  الْيَوْمَ أكَْمَلْتُ لَ قد أتم لنا الدين وأكمل لنا النعمة قال تعالى:  فإن الله 
سْلامَ دِيناً دِينَكُمْ وَأتَْمَ  [ وكان من  3]المائدة:   مْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الِْْ

هُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى  قال تعالى:  تمام النعمة أن بعث نبينا محمداً 
هِ وَلَوْ  ينِ كُل ِ [ فجاء نبينا  9]الصف:  كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَدِينِ الْحَق ِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الد ِ

كان، وكان مما صدر حديثاً  بالشريعة الكاملة الصالحة لكل زمان وم محمد 
  نظام المعاملات المدنية والذي استمد أحكامه من الشريعة الْسلامية، وقد تناول 

وقد انتظم في خمسة أبواب، وتضمن  العقود المسماة،  النظام  القسم الثاني من 
ومنها عقد الْيجار، وسوف أتناول   ،العقود الواردة على المنفعة الباب الثاني منها 

أن يكتب لي   -تبارك وتعالى-فأسأل الله  -بإذن الله -جور بالبحث إصلاح المأ
 التوفيق، وأن يلهمني وجميع المسلمين الرشد والسداد. 

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

ها في  ها، مما يوجب التعرف على أحكام/ انتشار عقود الْيجار، وكثرت 1
 الفقه والنظام. 

 إخلال المؤجر بالتزامه بإصلاح المأجور. / الحاجة الماسة لمعرفة أثر 2

 / ربط الأحكام التي نص عليها المنظم بالفقه الْسلامي. 3
 مشكلة البحث وتساؤلاته:

  نهضة في شتى المجالات،  -حرسها الله-تشهد المملكة العربية السعودية 
وقد قام على إثر هذه النهضة مشروعات ضخمة، وترتب على ذلك الحاجة 

قود الْيجار، وكان من أبرز الْشكالات في عقود الْجار ما يتعلق  لماسة لْبرام عا
بإصلاح المأجور وإثر إخلال المؤجر بالتزاماته بالْصلاحات، فجاء هذا البحث  

لاح المأجور؟ وما أثر  ليجيب على سؤال رئيسي وهو: ما أحكام الالتزام بإص
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 :الْخلال بها؟ ويتفرع على هذا السؤال أسئلة على النحو التالي

 : ما هو تعريف الْجارة في اللغة والفقه والنظام؟  1س

 : ما هي أركان عقد الْجارة في الفقه والنظام؟ 2س

 : ما هي التزامات المؤجر في إصلاح المأجور؟ 3س

 جر بالْصلاحات الضرورية؟: هل يصح الاتفاق على عدم قيام المؤ4س

 ات؟: ما الذي يترتب على إخلال المؤجر في التزامه بالْصلاح5س
 أهداف البحث:

 : تحقيق الآتي   يهدف البحث إلى

 / التعرف على معنى الْجارة في اللغة والفقه والنظام. 1

 / بيان أركان عقد الْجارة في الفقه والنظام. 2

 أجور. / توضيح التزامات المؤجر في إصلاح الم3

 / معرفة حكم الاتفاق على عدم قيام المؤجر بالْصلاحات الضرورية. 4

 حكام المترتبة على إخلال المؤجر في التزامه بالْصلاحات. / بيان الأ5
 الدراسات السابقة:

/ صيانة العين المؤجرة في الفقه الْسلامي والقانون المدني الأردني، أ د.  1
  ، المجلد السابع عشر ، عة دمشقجام مجلة محمد جبر الألفي، بحث منشور في 

 م. 2001 ، العدد الثاني

صيانة العين المؤجرة في القانون المدني الأردني بينما  وهذا البحث تناول 
 تناول هذا البحث صيانة العين المؤجرة في نظام المعاملات المدنية السعودي. 

  ، النظام الالتزام بصيانة العين المؤجرة وتطبيقه على السفينة في الفقه و/ 2
لعالي  ي، بحث مقدم لقسم السياسة الشرعية في المعهد امتعب بن عايد العنز 
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 هـ. 1415للقضاء بجامعة الْمام محمد بن سعود الْسلامية،  

وهذا البحث قبل صدور نظام المعاملات المدنية، ثم إن التطبيق انصب على  
ماً في ضوء  السفينة بينما انفرد هذا البحث بتناول أحكام إصلاح المأجور عمو

 أحكام نظام المعاملات المدنية ثم المقارنة بالفقه الْسلامي. 

  ، محمد بن صقر المدرع القحطاني ،عقد الصيانة الْداري دراسة مقارنة  /3
في المعهد العالي للقضاء بجامعة الْمام  شرعية السياسة بحث مقدم لقسم ال

 هـ. 1424محمد بن سعود الْسلامية،  

ا تناول هذا البحث إصلاح  الصيانة الْداري بينم وهذا البحث يتناول عقد
 نظام المعاملات المدنية ثم المقارنة بالفقه الْسلامي. المأجور في ضوء أحكام 

 منهج البحث:
 أولًا: أساليب البحث:

اتبعت المنهج الاستدلالي عند تأصيل المسائل والأقوال بإرجاع كل رأي أو  
مواردها، والمنهج الوصفي المقارن عند  مسألة إلى أصولها، وتوثيق المعلومة من 

 الفقهية، وبينها وبين النظام السعودي. المقارنة بين المذاهب 
 : إجراءات البحث:ثانياً

 في إعداد البحث أتبع الخطوات الآتية: 

 جمع المادة العلمية من مصادرها الأصلية.  .1

توثيق النصوص والمنقولات من مصادرها، وتوثيق الآراء والأفكار   .2
 ها إلى أصحابها. ونسبت

 إتباع التوثيق العلمي في التهميش.  .3

 بحث بأسلوب علمي دقيق واضح.صياغة ال .4
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العناية بالتعريف بالألفاظ الغريبة والمصطلحات العلمية الواردة في   .5
 البحث. 

القرآنية الكريمة، وتخريج الأحاديث والآثار من دواوينها،   الآيات عزو .6
 مع الحكم عليها. 

 الأدلة مع التوثيق.  بيان وجه الدلالة من .7

الخلاف أولاً، ثم ذكر الأقوال   العناية بالمسائل الخلافية، بتحرير محل .8
 بأدلتها ومناقشتها ثم الترجيح. 

بما يقتضيه البحث بالنظام أولاً ثم   المقارنة بين الفقه والنظام مبتدئاً  .9
 المقارنة بالفقه الْسلامي. 

 ترجمة الأعلام غير المشهورين.  -10

 الترقيم المتعارف عليها. علامات التزام  -11

 نهاية البحث تتضمن نتائج البحث والتوصيات المناسبة. وضع خاتمة في  -12

 . عمل فهرس المراجع  -13

 . عمل فهرس الموضوعات -14
 

 تقسيمات البحث:

 يتكون البحث من: مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة على النحو التالي: 

ث  ضوع وأسباب اختياره، ومشكلة البح المقدمة، وتشتمل على: أهمية المو
 راسات السابقة، ومنهج البحث، وتقسيماته. وتساؤلاته، والد

 وأركانها، وفيه مطلبان:  الْجارة،التمهيد: تعريف 

 المطلب الأول: تعريف الْجارة. 

 المطلب الثاني: أركان الْجارة.
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 المبحث الأول: التزام المؤجر بإصلاح المأجور، وفيه ثلاثة مطالب:  

 المطلب الأول: الْصلاحات الضرورية.

 الثاني: الْصلاحات التشغيلية. المطلب 

 المطلب الثالث: الاتفاق على عدم قيام المؤجر بالْصلاحات الضرورية.

المبحث الثاني: أثر إخلال المؤجر بالتزامه بالْصلاحات، وفيه أربعة  
 مطالب: 

 المطلب الأول: التنفيذ العيني. 

 الأجرة. المطلب الثاني: إنقاص 

 المطلب الثالث: الفسخ. 

 بع: الاتفاق على الْعفاء من المسؤولية. المطلب الرا 

 الخاتمة، وتشتمل على: 

 أولاً: أهم النتائج. 

 ثانياً: أبرز التوصيات. 

 الفهارس، وتشتمل على: 

 فهرس المصادر والمراجع.  -

 فهرس الموضوعات.  -

اً، والحمد لله رب  أن يجعل هذا العمل خالصاً صواب وختاماً أسأل الله 
 لى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. العالمين، وص
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 التمهيد

 تعريف الإجارة، وأركانها

 المطلب الأول

 تعريف الإجارة

 الإجارة في اللغة:

الأجر:  وأجر يأجر، والمفعول: مأجور. الْجارة في اللغة مأخوذة من 
والأجير:  ، وآجرته الدار: أكريتها كراء، والأجرة: ال، جزاء العملالثواب، و
الهمزة والجيم والراء أصلان يمكن الجمع  وجاء في مقاييس اللغة: ) .(1)المستأجر

والمعنى   ...بينهما بالمعنى، فالأول الكراء على العمل، والثاني جبر العظم الكسير 
فيما   الجامع بينهما أن أجرة العامل كأنها شيء يجبر به حاله فيما لحقه من كد 

 .(2) (عمله
 الإجارة في الاصطلاح:

تعددت تعريفات الفقهاء للإجارة، وهي في الجملة متقاربة، وهي على  
 النحو التالي:

 . (3)(عقد على المنافع بعوض عرفها الحنفية بقولهم: ) 

 التعريف: بأنه لم يتطرق لمدة المنفعة في عقد الْجارة.ويؤخذ على هذا 

على منافع من يعقل، والأكرية على منافع  ة جارالْتطلق وعند فقهاء المالكية 
، وبناء على هذا التفريق بين  (4) وقد يطلق أحدهما على الآخر ، من لا يعقل

 
 ( مادة )أجر(. 576-2/575(، والصحاح )6/173( ينظر: العين )1)
 ( مادة )أجر(. 63-1/62( مقاييس اللغة )2)
 (. 3/230( والهداية للمرغيناني )101( مختصر القدوري )3)
 (.3/145(، وتوضيح الأحكام شرح تحفة الحكام )5/389ينظر: مواهب الجليل )( 4)
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بيع منفعة ما أمكن نقله غير  الْجارة بقوله: )  (1)الْجارة والكراء عرف ابن عرفة

 .(2) (سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضها 

من لم يفرق بين الْجارة والكراء فقد عرف الْجارة بقوله: )تمليك   ما وأ
 .(3) معلومةً بعوض( منافع شيء مباحة مدةً 

معلومة قابلة للبذل  وعرفها الشافعية بقولهم: )عقد على منفعة مقصودة 
 . (4) والْباحة بعوض معلوم(

 رة. ويؤخذ على هذا التعريف: بأنه لم يتناول مدة المنفعة في عقد الْجا 

وعرفها الحنابلة بقولهم: )عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من  
 .(5) عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم(

وهذا هو التعريف المختار، وهو قريب من التعريفات السابقة لاسيما تعريف  
لمدة، ومما  المالكية الثاني، فقد تضمن المنفعة في عقد الْجارة، والعوض، وا

تفرد به تعريف الحنابلة: أنه نص على أن العقد في الْجارة قد يقع على عين  

 
ورغمي التونسي من فقهاء المالكية، تولى الْمامة ( هو: محمد بن محمد بن عرفة ال1)

والخطابة والْفتاء، من مصنفاته: المختصر الفقهي، والحدود الفقهية شرحها الرصاع، 
صول والمنطق والتفسير وغير ذلك. توفي سنة واختصر فرائض الحوفي، وله كتب في الأ

(، وشجرة النور  256-2/255(، والبدر الطالع )464 -463هـ( ينظر: نيل الابتهاج )803)
 (. 327-1/326الزكية )

 (. 8/159( المختصر الفقهي )2)
 (. 4/2( الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي )3)
( وتبعه عليه فقهاء الشافعية 11/202ية النبيه )( نص على هذا التعريف ابن الرفعة في كفا 4)

 (.3/438مغني المحتاج )(، و2/393(، وبداية المحتاج )2/927ينظر: عجالة المحتاج )
(، ومنتهى الْرادات مع حاشية عثمان النجدي 2/283( الْقناع في فقه الْمام أحمد )5)

 (. 2/281(، والروض المربع )3/64)
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 معينة، وقد يقع على عين موصوفة في الذمة. 

 عريف المختار:شرح الت

قولهم: )عقد( أي التزام أحد الطرفين أو كليهما »على منفعة« كسكنى دار أو  
 تأجير دابة ونحو ذلك. 

فإن العقد على الأعيان    من العقد على الأعيان،وقولهم: )منفعة( احترازاً 
 يسمى بيعاً، فالمعقود عليه في الْجارة هو المنافع لا الأعيان. 

ها ما لو كانت المنفعة غير مباحة كأن يستأجر دكاناً  وقولهم: )مباحة( خرج من 
 ليبيع فيه أشياء محرمة. 

أريد كذا وكذا  وقولهم: )معلومة( أي لابد أن تكون المنفعة معلومة فيقول: 
 ويعين ما يريد. 

وقولهم: )مدة معلومة( أي: وتكون مدة الْجارة معلومة كيوم، أو شهر أو  
 سنة. 

 شاهدة بالعيان. وقولهم: )من عين معلومة( أي م

وقولهم: )موصوفة في الذمة( كأن يقول أريد استئجار دابة صفتها كذا، أو  
 داراً صفتها كذا وكذا. 

مة، فلو قال له:  لابد أن تكون الأجرة معلووقولهم: )بعوض معلوم( أي 
استأجرت منك هذه الدار بما في يدي من الدراهم، فالْجارة غير صحيحة؛  

 . (1)راهم(لجهالة ما في يده من الد

 تعريف عقد الإجارة في النظام:

 عرف المنظم السعودي عقد الْجارة بقوله: 

 
 (.4/289( وبل الغمامة )1)
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اع مدةً معينةً بشيء  )الْيجار عقد يمكن بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتف  
 .(1)غير قابل للاستهلاك مقابل أجرة(

 شرح التعريف:

 آثار العقد. )عقد( خرج به الوعد فهو يختلف عن العقد ولا تترتب عليه 

)يمكن بمقتضاه المؤجر المستأجر( تضمن أطراف عقد الْجارة: المؤجر  
يعة هذا العقد  ، كما تناول طبوهو مالك العين المؤجرة، والمستأجر طالب الانتفاع

 . وهو قيام المؤجر بتمكين المستأجر بموجب العقد من الانتفاع

،  العقد على المنفعة)من الانتفاع( تضمن المقصود من عقد الْجارة وهو 
وخرج بذلك العقد على الأعيان، فإنه يسمى بيعاً، ولم ينص المنظم في التعريف  

 .(2) ة في المادة التي تليها على العلم بالمنفعة، لكنه بين طريقة العلم بالمنفع

 العقد. )مدةً معينةً( أي: محددة ومعلومة لطرفي 

)بشيء غير قابل للاستهلاك( خرج به كل ما يستهلك ويفنى عند الانتفاع به  
 كالأكل والشرب ونحو ذلك. 

)مقابل أجرة( تضمن ما يقابل المنفعة وهو الأجرة، وقد أطلق المنظم الأجرة  
 .(3)التعريف ما يتعلق بالعلم بالأجرة، وطريقة تسليمها  في التعريف، ثم بين بعد

 
 ( المادة السابعة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية.1)
 ( )المادة الثامنة بعد الأربعمائة:2)
 يصح أن يكون المأجور عيناً أو منفعةً أو حقاً؛ سواءً كان معيناً بالذات أو بالنوع. -1
 يصح أن يكون المأجور حصةً شائعة(. -2
ن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسس صالحة ( )المادة التاسعة بعد الأربعمائة: يصح أ 3)

لناتج أو من الربح(. تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغ معين مع نسبة معلومة من ا
 )المادة العاشرة بعد الأربعمائة: يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها(.
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 تقدم يتبين أن التعريف احتوى على النقاط التالية: ومن خلال ما 

/ المنفعة، ولم ينص المنظم في التعريف على العلم بها، لكنه فصل في  1
 ذلك في المادة الثامنة بعد الأربعمائة. 

 / المدة، وقد نص المنظم على العلم بها. 2

الأجرة، ولم ينص المنظم في التعريف على العلم بها، لكنه فصل في   / 3
 لك في المادتين التاسعة بعد الأربعمائة، والعاشرة بعد الأربعمائة. ذ

وهذه القيود المنصوص عليها في تعريف المنظم تتوافق مع تعريف الحنابلة  
 الآنف الذكر. 
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 المطلب الثاني

 أركان عقد الإجارة

 لإجارة على قولين:في أركان عقد ااختلف الفقهاء 

ثلاثة أركان: الصيغة، والعاقدان )المؤجر  أن الْجارة لها  القول الأول:
والأجرة(، وهذا مذهب جمهور أهل العلم   والمستأجر(، والمعقود عليه )المنفعة

 .(3)والحنابلة ،(2) ، والشافعية(1) من المالكية

الصيغة، وهذا مذهب   أن الْجارة لها ركن واحد وهو:  القول الثاني:
 . (4)الحنفية

أن الحنفية يرون أن الركن: هو ما يتوقف عليه وجود   وسبب الاختلاف:
داخلاً في حقيقته، وهذا خاص في الْيجاب والقبول، أما   الشيء، وكان جزءاً 

العاقدان والمعقود عليه فإنهما من لوازم العقد وليستا جزءاً من حقيقته وإن كان  
عليه وجود  ه، بينما الجمهور يرون أن الركن: ما توقف يتوقف عليهما وجود

الشيء وتصوره، سواء أكان جزءاً من حقيقته أم لم يكن، ووجود العقد يتوقف  
 . (5)على العاقدين والمعقود عليه، وإن لم يكن هؤلاء جزءاً من حقيقته

فالصيغة إنما تصدر   ،(6) وهذا الخلاف لفظي لا ثمرة له؛ لأنه مجرد اصطلاح
يتصور وجود صيغة من دون  عقد من محل، فلا لمتعاقدين، ولابد في المن ا

 
 (. 4/2حاشية الدسوقي ) ( والشرح الكبير للدردير مع 7/493( ينظر: التاج والْكليل )1)
 (.3/439( ومغني المحتاج )6/122( ينظر: تحفة المحتاج )2)
 (. 2/241( وشرح منتهى الْرادات )3/547( ينظر: كشاف القناع )3)
 (.6/5( ورد المحتار )4/174( ينظر: بدائع الصنائع )4)
 (. 40-9/39( ينظر: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة )5)
 (. 2931/ 4الفقه الْسلامي وأدلته )( ينظر: 6)
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 متعاقدين ومحل. 

 أركان عقد الإجارة في النظام:

تحدث المنظم عن العقد كمصدر من مصادر الالتزام، وبين أن الأحكام  
الواردة فيه تطبق على العقود المسماة وغير المسماة، ما لم يرد نص يخصص  

ة في هذا الفصل  )المادة الثلاثون: تطبق الأحكام الوارد الأحكام العامة للعقود 
على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في  
النصوص النظامية التي تنظم عقوداً ذات طبيعة خاصة(. وحيث إن المنظم لم  

د  أركان عقد الْجارة على سبيل الخصوص فإننا نرجع إلى أركان العق  ينص على
 : وهيالتي نص عليها المنظم، 

الرضا، وقد تناوله المنظم من المادة الثانية والثلاثين إلى نهاية   الركن الأول:
 المادة التاسعة والستين، وقسم المنظم الحديث فيه إلى ثلاثة أقسام: 

 التعبير عن الْرادة، وفصل فيه الكلام عن الْيجاب والقبول.   الأول:

 ن. أهلية المتعاقدي الثاني:

 عيوب الرضا.   الثالث:

المحل والسبب، وقد بين المنظم شروط المحل والأحكام  الثاني:الركن 
المتعلقة به وبالسبب الباعث على التعاقد من المادة السبعين إلى نهاية المادة السادسة 

 والسبعين.

وعند التأمل في الأركان التي نص عليها المنظم يتبين أن ركن الرضا يندرج تحته 
عليهما جمهور الفقهاء، وقد فصل المنظم في والمتعاقدين الذين نص  الصيغة ركني

أحكامهما تحت ركن الرضا، وأما ركن المحل فقد صرح به الفقهاء وبعضهم يعبر عنه 
بالمعقود عليه، وأما السبب فلم أقف على من نص على أنه ركن من أركان العقد من 

 الفقهاء.

المحل، في ركني الرضا وجمهور الفقهاء ن المنظم وافق أ موخلاصة ما تقد
 وانفرد بالنص على ركن السبب.
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 المبحث الأول

 التزام المؤجر بإصلاح المأجور

 المطلب الأول 

 الإصلاحات الضرورية

ة حكم إصلاح  الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة بعد الأربعمائ بينت 
اللازمة لبقاء لْصلاحات الضرورية يلتزم المؤجر با  -1المأجور حيث جاء فيها: )

المأجور صالحاً للانتفاع، بما في ذلك إصلاح أي خلل في المأجور يؤثر في  
 ة(. استيفاء المنفع

 وهذه الْصلاحات تشمل ما يلي: 

إصلاح  ك ن من الهلاك أو التلف:لحفظ العي أ/ الْصلاحات الضرورية 
 . كة على الانهيارالأسقف إذا كانت موش إصلاح وط الذي يخشى سقوطه، الحائ 

أو دورة  ، إصلاح المصعد: ك الضرورية للانتفاع بالعينالْصلاحات  /ب
لازمة حتى يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين انتفاعاً  ه الْصلاحات وهذ ه،الميا 
 . (1)وإن لم تكن لازمة لحفظ العين من الهلاك كاملاً 

القيام  وقد نص المنظم على أن المستأجر لا يملك منع المؤجر من 
الضرورية لحفظ المأجور إذا أعلمه المؤجر قبل البدء فيها بمدة   بالْصلاحات

  -1كما في الفقرة الأولى من المادة الرابعة والثلاثين بعد الأربعمائة: ) ؛ معقولة
ليس للمستأجر منع المؤجر من القيام بالْصلاحات الضرورية لحفظ المأجور إذا  

 . ة معقولة(أعلمه المؤجر قبل البدء فيها بمد

المادة يدل على أن المستأجر يملك منع المؤجر من القيام   ومفهوم 

 
 ( 260-6/259( ينظر: الوسيط للسنهوري )1)
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من القيام بالْصلاحات   عهمن ، ولا يملك الضرورية للانتفاع بالعينبالْصلاحات 

 . الضرورية لحفظ المأجور إذا أعلمه المؤجر قبل البدء فيها بمدة معقولة

واختلفوا فيه  الضرورية وقد تناول الفقهاء حكم إلزام المؤجر بالْصلاحات 
 على قولين: 

لا يلزم المؤجر بالْصلاحات الضرورية، وهذا مذهب   القول الأول:
 .(4)، والحنابلة(3) ، والشافعية(2) ، والمالكية(1)الحنفية

يلزم المؤجر بالْصلاحات الضرورية، وهذا قول عند   القول الثاني:
، وبه صدر  (7) ابن تيميةلام الْس، اختاره شيخ (6)، وقول عند الحنابلة(5)المالكية

 . (8)قرار مجمع الفقه الدولي

 
 (. 273/ 1(، والجوهرة النيرة )4/208ع الصنائع )(، وبدائ15/144( ينظر: المبسوط )1)
 (. 8/43(، ومنح الجليل )7/52(، وشرح الخرشي )2/945( ينظر: شفاء الغليل )2)
 (. 3/550(، وحاشية الجمل )378(، وفتح المعين )1/297)( ينظر: فتح الوهاب 3)
 (.4/21(، وكشاف القناع )6/68( ينظر: الْنصاف )4)
 (. 8/43(، ومنح الجليل )4/606(، وتحبير المختصر )5/493( ينظر: الذخيرة )5)
 (. 6/68( ينظر: الْنصاف )6)
 (. 31/201( ينظر: مجموع الفتاوى )7)
الصيانة المشروطة في  -4( بشأن عقد الصيانة: )6/11) 103( جاء في قرار المجمع رقم 8)

كم هذه  عقد الْجارة على المؤجر أو المستأجر. هذا عقد اجتمع فيه إجارة وشرط، وح
الصورة أن الصيانة إذا كانت من النوع الذي يتوقف عليه استيفاء المنفعة فإنها تلزم مالك 

لى المستأجر، أما الصيانة التي لا العين المؤجرة من غير شرط، ولا يجوز اشتراطها ع
يتوقف عليها استيفاء المنفعة، فيجوز اشتراطها على أي من المؤجر أو المستأجر إذا 

 نافيا للجهالة(. عينت تعينا
ج( يجب في حالة ( بشأن التملك الزمني: )8/ 18) 170وجاء في قرار المجمع رقم     

رورية التي يتوقف عليها الانتفاع، أما الْجارة أن يلتزم المؤجر بتكاليف الصيانة الض

= 
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 الأدلة:

 دليل أصحاب القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول القائلون بعدم إلزام المؤجر بالْصلاحات  
الضرورية: بأن المالك لا يجبر على إصلاح ملكه، وللمستأجر الفسخ إن لم يقم  

 .(1) يهبالمعقود علالمؤاجر بالْصلاح؛ لأنه عيب  

، ولزوم العقد يعني إلزام كل  (2)بأن الْجارة عقد لازم باتفاق الفقهاء ونوقش:
من المؤجر والمستأجر بما عليه، وألا يتنصل من التزاماته، فلو قيل: لا يلزم  
المؤجر بالْصلاحات الضرورية لكان ذلك سبيلاً إلى عدم إلزامه بالعقد، وأن  

من المنفعة المعقود عليها،   ، أو الانتقاصإلى فسخ العقد يتخذ المؤجر ذلك حيلة 
 . (3)وهذا لا يجوز

 دليل أصحاب القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني القائلون بإلزام المؤجر بالْصلاحات  
لْصلاحات من موجب العقد، ومن حقوق المستأجر، وبها  ا الضرورية: بأن 

 .(4) يتمكن من استيفاء المنفعة

 الترجيح:
اني الذي يقضي بإلزام المؤجر بالْصلاحات  القول الث -علموالله أ -يترجح 

 
الصيانة التشغيلية والدورية فيجوز اشتراطها على المستأجر، وإذا قام بها المؤجر فلا 

 مل المستأجر إلا تكلفة المثل، أو ما يتفق عليه الطرفان(. يتح
 (. 4/208( ينظر: بدائع الصنائع )1)
 (. 30/185( ينظر: مجموع الفتاوى )2)
 (. 9/494المعاملات المالية أصالة ومعاصرة )( ينظر: 3)
 (. 31/201(، ومجموع الفتاوى )494-5/493( ينظر: الذخيرة )4)
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الضرورية؛ لقوة دليله، ولأن مقصود المستأجر من العقد استيفاء المنفعة،  

 واستيفاء المنفعة يقتضي إصلاح كل ما يمنع من الاستيفاء. 

كما   ؛ريةوقد أخذ المنظم بالقول الثاني فألزم المؤجر بالْصلاحات الضرو
يلتزم المؤجر   -1)المادة التاسعة عشرة بعد الأربعمائة: لى من في الفقرة الأو

بالْصلاحات الضرورية اللازمة لبقاء المأجور صالحاً للانتفاع، بما في ذلك  
 إصلاح أي خلل في المأجور يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة...(. 
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 المطلب الثاني

 التشغيليةالإصلاحات 

اللازمة لبقاء المأجور ورية لمؤجر بالْصلاحات الضرتقدم أن المنظم ألزم ا
، أما الْصلاحات التشغيلية التي جرى العرف على قيام المستأجر  صالحاً للانتفاع

؛ ما لم  فإنها تلزم المستأجر  ،(1)وصنابير المياه ،والمفاتيح ، إصلاح الأبواببها: ك 
لاثين بعد  في المادة الثالثة والثنص على ذلك كما ؛ يتفق على خلاف ذلك 

)يلتزم المستأجر خلال مدة الْيجار بصيانة المأجور وفقاً لما يقتضيه  الأربعمائة: 
 العرف؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك(. 

وقد صرح فقهاء المذاهب من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة على  
ه  ثمت عرف فكل ما كان لكمال الانتفاع فإنوجوب اتباع العرف، فإن لم يكن 

   .تفاع فإنه يلزم المؤجريلزم المستأجر، وكل ما كان لأصل الان

وقالوا في المستأجر إذا انقضت مدة الْجارة وفي الدار  :: ) (2) قال الكاساني
تراب من كنسه فعليه أن يرفعه؛ لأنه حدث بفعله فصار كتراب وضعه فيها، وإن  

لأنه حدث بفعله   اها من فعله فالقياس أن يكون عليه نقله؛ امتلأ خلاها ومجر
والرماد، إلا أنهم استحسنوا وجعلوا نقل ذلك على   فيلزمه نقله، كالكناسة، 

صاحب الدار للعرف والعادة إذ العادة بين الناس أن ما كان مغيبا في الأرض  

 
 . (6/262( ينظر: الوسيط للسنهوري )1)
( هو: أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني من فقهاء الحنفية، أقام ببخارى واشتغل بها 2)

أبي أحمد السمرقندي، وقرأ عليه معظم  بالعلم على شيخه الْمام علاء الدين محمد بن
تصانيفه مثل: التحفة في الفقه، وبرع في علمي الأصول والفروع، من مصنفاته: بدائع 

هـ(  587ترتيب الشرائع، والسلطان المبين في أصول الدين توفي سنة: )الصنائع في 
 .(246 - 244/ 2والجواهر المضية ) ،(4354 - 4347/ 10ينظر: بغية الطلب )
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 .(1) ة(فنقله على صاحب الدار، فحملوا ذلك على العاد

ش الرحا، وآلة  قوله: )وعمل به في الخيط، ونقتحبير المختصر: ) وجاء في 
أي: وعمل بالعرف في جميع ذلك، فإن كان عرف الناس أن الخيط على   (2) (بناء

الخياط، وآلة البناء على البناء، ونقش الرحا على المستأجر؛ قضى بذلك عند  
 .(3) (ك على ربه التنازع، وإن كان على أربابه قضى به، وإن لم يكن لهم عرف فذل

ى المؤجر الكاف وبرذعة  ة لركوب فعل وإن أجر داب:: ) (4)وقال النووي
وخرام وثفر وبرة وخطام وعلى المكتري محمل ومظلة ووطاء وغطاء وتوابعها  

 .(5) (والأصح في السرج اتباع العرف

يلزم المكري كل ما جرت العادة أن يوطأ به المركوب  :: ) (6)وقال ابن قدامة

 
 . (4/208( بدائع الصنائع )1)
 -رحمه الله-( المقصود خليل في مختصره 2)
 . (4/573( تحبير المختصر )3)
ووي )أو النواوي( أبو زكريا، محيي الدين، من أهل نوى ( هو: يحيى بن شرف بن مري الن4)

من قرى حوران جنوبي دمشق، علامة في الفقه الشافعي والحديث واللغة، من تصانيفه: 
وع شرح المهذب لم يكمله، وروضة الطالبين، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن  المجم

 ، (400 - 395/ 8هـ( ينظر: طبقات الشافعية للسبكي )676الحجاج. توفي سنة )
 . (278/ 7والنجوم الزاهرة )

 .(161( منهاج الطالبين )5)
الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، من أهل جماعيل من قرى نابلس بفلسطين،  ( هو: عبد6)

شيخ الحنابلة، كان فقيهاً، زاهداً، متواضعاً، كثير الحياء، سخياً عابداً، وكان حسن المعرفة 
ربية، قال ابن غنيمة: )ما أعرف أحداً في زماني أدرك رتبة بالحديث، وله يد في علم الع

من تصانيفه: المغني، والكافي، والمقنع، والعمدة وله في الأصول:  الاجتهاد إلا الموفق(
( 338 - 281/ 3هـ( ينظر: ذيل طبقات الحنابلة )620روضة الناظر. توفي سنة )

 .(20 - 15/ 2والمقصد الأرشد )
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ه البعير، والبرة التي  للراكب، من الحداجة للجمل، والقتب، والزمام الذي يقاد ب 
في أنف البعير، إن كانت العادة جاريةً بينهم بها. وإن كان فرسًا، فاللجام والسرج.  

لعرف، فحمل الْطلاق  وإن كان بغلًا أو حمارًا فالبرذعة والْكاف؛ لأن هذا هو ا 
عليه. وعلى المكتري ما يزيد على ذلك، كالمحمل، والمحارة، والحبل الذي  

ملين أو المحارتين؛ لأن ذلك من مصلحة المحمل، والوطاء  يشد به بين المح 
وعلى المكري رفع المحمل، وحطه،   الذي يشد فوق الحداجة تحت المحمل، 

؛ لأن هذا هو العرف، وبه  وشده على الجمل، ورفع الأحمال وشدها وحطها 
 . (1)(يتمكن من الركوب 

 
  

 
 . ( 5/381( المغني )1)
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 المطلب الثالث 

 الضرورية الاتفاق على عدم قيام المؤجر بالإصلاحات

تقدم أن من التزامات المؤجر الْصلاحات الضرورية للمأجور، وقد نص  
المنظم على أنه يجوز للمؤجر والمستأجر الاتفاق على خلاف أحكام الفقرتين  

( من المادة التاسعة عشرة بعد الأربعمائة؛ كما في الفقرة الثالثة من ذات  2( و)1)
(  1ف أحكام الفقرتين )اق على خلا يجوز للمؤجر والمستأجر الاتف -3المادة )

 ( من هذه المادة(. 2و)

يلتزم المؤجر بالْصلاحات الضرورية  -1) وقد نصت الفقرة الأولى على: 
اللازمة لبقاء المأجور صالحاً للانتفاع، بما في ذلك إصلاح أي خلل في المأجور  

 يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة(. 

صلاحات الضرورية اللازمة المؤجر بالْ المادة يدل على وجوب التزام فنص 
ى  لبقاء المأجور صالحاً للانتفاع، ودلت الفقرة الثالثة على جواز الاتفاق عل 

الاتفاق على تحميل المستأجر  أحكام هذه الفقرة وبناء عليه يجوز خلاف 
وقد تحدث الفقهاء عن حكم اشتراط إصلاح المأجور  ، الْصلاحات الضرورية
 على قولين: وا فيه  على المستأجر واختلف

لا يجوز اشتراط إصلاح المأجور على المستأجر، وهذا مذهب   القول الأول:
، وبه صدر قرار مجمع الفقه  (4) ، والحنابلة(3) ، والشافعية(2) ، والمالكية(1)الحنفية

 
 (، وتبيين الحقائق 2/57(، والاختيار لتعليل المختار )15/157( ينظر: المبسوط )1)

(5/130 .) 
 (. 7/579(، والتاج والْكليل )600-4/599(، وتحبير المختصر )3/514( ينظر: المدونة )2)
(، وأسنى المطالب 5/325(، والنجم الوهاج )6/85( ينظر: العزيز شرح الوجيز )3)

(2/404 .) 
والْقناع في فقه (، 4/437(، والمبدع )6/92الرحمن بن قدامة ) الشرح الكبير لعبد ( ينظر:4)

= 
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 .(1)الدولي

يجوز اشتراط إصلاح المأجور على المستأجر تخريجاً على   القول الثاني:
 .(2) عين عليه، وهذا القول رواية عن الْمام أحمدلاجواز اشتراط ضمان 

 الأدلة:
 دليل أصحاب القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول القائلون بعدم جواز اشتراط إصلاح المأجور  
بأن الْصلاح واجب على المؤجر، فاشتراطه على المستأجر  على المستأجر: 

 . (3)خالف لمقتضى العقدم

 دليل أصحاب القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني القائلون بجواز اشتراط ضمان العين على  

 . (4)المسلمون على شروطهم((  المستأجر: بعموم قول النبي  

 
 (. 2/307الْمام أحمد )

. 4( بشأن عقد الصيانة، وقد جاء فيه: )6/11) 103( قرار مجمع الفقه الدولي رقم: 1)
الصيانة المشروطة في عقد الْجارة على المؤجر أو المستأجر: هذا عقد اجتمع فيه 

عليه  شرط، وحكم هذه الصورة أن الصيانة إذا كانت من النوع الذي يتوقفإجارة و
استيفاء المنفعة فإنها تلزم مالك العين المؤجرة من غير شرط، ولا يجوز اشتراطها على 
المستأجر، أما الصيانة التي لا يتوقف عليها استيفاء المنفعة، فيجوز اشتراطها على أي 

 ت تعينا نافيا للجهالة(.من المؤجر أو المستأجر إذا عين
 (. 5/397( ينظر: المغني )2)
 (. 15/157المبسوط )( ينظر: 3)
( أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا مجزومًا به بلفظ: "المسلمون عند شروطهم". في 4)

( وأخرجه الترمذي في جامعه في أبواب 3/92كتاب الْجارة، باب أجر السمسرة )
في الصلح بين الناس  ذكر عن رسول الله ، باب ما الأحكام عن رسول الله 

= 
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 الترجيح:
الأول الذي يمنع من اشتراط إصلاح المأجور  القول  -والله أعلم-يترجح 

المستأجر  على المستأجر؛ لأن إلزامه بذلك يؤدي إلى الجهالة في العقد، فقد يلزم 
بهذا الشرط بإصلاحات كبيرة تفوق قيمة الأجرة، ثم إن هذا الشرط لا يحقق  

 وهو استيفاء المنفعة. مقصد المستأجر من عقد الْجارة 

 
  

 
(، والبيهقي في 3/440(، وابن ماجه في سننه في أبواب الأحكام، باب الصلح )3/626)

السنن الكبرى: كتاب الصلح، باب صلح المعاوضة، وأنه بمنزلة البيع يجوز فيه ما يجوز 
المستدرك: كتاب (، والحاكم في 6/107في البيع، ولا يجوز فيه ما لا يجوز في البيع )

(، وقال الترمذي: )هذا حديث حسن صحيح(. سنن الترمذي 4/113حكام )الأ
(، وقال ابن العربي: )قد روي من طرق عديدة ومقتضى القرآن وإجماع الأمة 3/626)

(، ولما ذكر شيخ الْسلام ابن تيمية هذا 6/103على لفظه ومعناه.( عارضة الأحوذي )
ن الواحد منها ضعيفًا، فاجتماعها ذه الأسانيد وإن كا الحديث وبعض شواهده قال: )وه

 (. 29/147من طرق يشد بعضها بعضًا(. مجموع الفتاوى )



ي  
ور ف  ج   

ح الما صلأ ة  ا  ي  ت  المدن  ام المعاملأ ظ  وء ن 
دد.                             ص  وف   عب   الرحمن محمد المعي 

 
603 

 
 المبحث الثاني

 تإخلال المؤجر بالتزامه بالإصلاحاأثر 

 الأول: التنفيذ العينيالمطلب 

ة المقصودة، جاز  إذا حدث خلل في المأجور يؤثر في استيفاء المنفع 
حات تنفيذا عينياً، وذلك استناداً إلى نص الفقرة  للمستأجر أن يطلب تنفيذ الْصلا 

 الأولى من المادة الرابعة والستين بعد المائة:

يجبر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً متى كان ذلك   -1)
 ممكناً(. 

: )في العقود الملزمة للجانبين، إذا  وقررت المادة السابعة بعد المائة ما يلي
يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن  لم 

التعويض في الحالتين إن كان له مقتض،  يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع 
وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل  

سبة إلى الالتزام(. وفي هذه الحالة يقوم المستأجر برفع الدعوى أمام  الأهمية بالن
الخلل، ويحدد له ميعاداً  القضاء، يطالبه فيها بإجبار المؤجر بأن يباشر إصلاح 

 اسباً لْتمام هذه الْصلاحات. من

وقد نصت المادة الآنفة الذكر على اشتراط أن يقوم المستأجر بإعذار  
لقضاء، فقد يقوم بعد إعذاره بتنفيذ التزامه  المؤجر قبل أن يلجأ إلى ا

ا لو قصر المستأجر في  بالْصلاحات الضرورية دون حاجة لحكم قضائي، ولهذ 
ر مخلاً بالتزامه ومن ثم لا تجوز مساءلته،  القيام بواجب الْعذار لم يعد المؤج

 .(1) وإذا قام من جانبه بالْصلاح فإنه يكون متبرعاً 

 
( صيانة العين المؤجرة في الفقه الْسلامي والقانون المدني الأردني، أ د. محمد الألفي، 1)

 (. 17/449مجلة جامعة دمشق العدد الثاني )
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رورية لاستيفاء  على القيام بالْصلاحات الض وإجبار المؤجر بعد إعذاره 

كان التنفيذ   وفقا لنص المادة يقتضي أن يكون قيامه بذلك ممكناً، فإذا  -المنفعة 
العين من القدم بحيث لا يجدي معها القيام بأي   العيني غير ممكن بأن كانت 

إصلاح، وكانت تحتاج في إصلاحها إلى نفقات باهظة تثقل كاهل المؤجر، أو لا  
بناء على طلب  -   تناسب مع ما يحصل عليه من أجرة العين جاز للمحكمة ت

أن تقصر حق الدائن على اقتضاء التعويض، إذا كان ذلك لا يلحق به   -المدين
  -2ما في الفقرة الثانية من المادة الرابعة والستين بعد المائة: )ك ؛(1) سيماً ضررا ج

للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر   إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز
 حق الدائن على اقتضاء التعويض إذا كان ذلك لا يلحق به ضرراً جسيماً(. 

أن   -المستأجر- مه، جاز للدائنبتنفيذ التزا -المؤجر- إذا لم يقم المدين ف
تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ  بيطلب إذناً من المحكمة 

للدائن في حال الاستعجال تنفيذ الالتزام على نفقة المدين دون  ممكناً، ويجوز 
 محكمة. إذن ال

كان إذا ) ن بعد المائة:يالسابعة والستوهو ما ورد في البند )ب( من المادة 
إذا لم يقم المدين بتنفيذ   -ب الالتزام بعمل فتسري على تنفيذه الأحكام الآتية: 

لمحكمة في تنفيذ الالتزام على نفقة  التزامه، جاز للدائن أن يطلب إذناً من ا
، ويجوز للدائن في حال الاستعجال تنفيذ  المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكناً 

 . (إذن المحكمة الالتزام على نفقة المدين دون 

أجاز المنظم للمستأجر القيام بالْصلاحات وتطبيقاً لهذه القاعدة العامة 
قدر المتعارف عليه، بعد إعذاره،  الضرورية والرجوع على المؤجر بما أنفق بال

ي الفقرة الثانية من  والحصول على إذن من المحكمة في حالات معينة؛ كما ف 

 
 (. 17/449المدني الأردني، )الْسلامي والقانون ( صيانة العين المؤجرة في الفقه 1)
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عن   -بعد إعذاره-إذا تأخر المؤجر -2 ) المادة التاسعة عشرة بعد الأربعمائة: 
( من هذه المادة ودون إخلال بحق  1القيام بالْصلاحات الواردة في الفقرة )

الفسخ أو إنقاص الأجرة؛ فللمستأجر الحصول على إذن من  المستأجر في طلب 
المحكمة بالقيام بالْصلاحات، وله الرجوع على المؤجر بما أنفق بالقدر  

وعلى المستأجر في جميع الأحوال أن يقدم للمؤجر حساباً   تعارف عليه ... الم
 عما تم إصلاحه(. 

بالنفقة  لرجوع وبالتأمل في النص المذكور أعلاه يتضح أن المنظم اشترط ل
 على المؤجر خمسة شروط: 

 / إعذار المؤجر ليقوم بالْصلاحات الضرورية.1

 / تأخر المؤجر في القيام بهذه الْصلاحات.  2

 إذن من المحكمة بالقيام بالْصلاحات.   / الحصول على 3

 . (1)/ أن تكون الْصلاحات بالقدر المتعارف عليه4

 / تقديم المستأجر حساباً عما تم إصلاحه. 5

وأما حكم الرجوع على المؤجر بنفقة الْصلاحات الضرورية عند الفقهاء  
خرج على ما تقدم من خلاف في حكم إلزام المؤجر بالْصلاحات، فمن  فإنه يُ 

ال بعدم إلزامه يخرج على قوله المنع من الرجوع على المؤجر بنفقة  ق 
وع  الْصلاحات، ومن قال بإلزامه بالْصلاحات يخرج على قوله جواز الرج

 بالقدر المتعارف عليه. 

أجاز المنظم للمستأجر  وأما الْصلاحات المستعجلة أو اليسيرة عرفاً فقد 

 
( ينظر: صيانة العين المؤجرة في الفقه الْسلامي والقانون المدني الأردني، مجلة جامعة 1)

 (. 17/450دمشق العدد الثاني )
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ذن المحكمة؛ كما في الفقرة الثانية من  واقتطاع نفقتها من الأجرة دون إم بها القيا 

... ويجوز للمستأجر دون إذن   -2المادة التاسعة عشرة بعد الأربعمائة: )
صلاحات واقتطاع نفقتها من الأجرة بالقدر المتعارف عليه إذا  المحكمة القيام بالْ 

ع  كانت من الأمور المستعجلة أو كانت يسيرة عرفاً. وعلى المستأجر في جمي 
 أن يقدم للمؤجر حساباً عما تم إصلاحه(. الأحوال 

وبالنظر في النص المذكور أعلاه يتضح أن المنظم اشترط لاقتطاع النفقة من  
 : شروط خمسة الأجرة 

 / إعذار المؤجر. 1

 . المحدد  وقتفي ال  صلاحاتالمؤجر بعد الْعذار بالْ/ عدم قيام 2

 و اليسيرة عرفاً. ، أ(1)المستعجلةأن تكون الْصلاحات من الأمور / 3

 أن تكون الْصلاحات بالقدر المتعارف عليه.  /4

 تقديم المستأجر حساباً عما تم إصلاحه.   /5

فإنما يفعل  ن إذن المحكمة بنفسه دوات ر بإجراء الْصلاحالمستأجفإذا قام 
المستأجر   توفر الشروط، ثم تقر ق من ستوث تأن ه، وللمحكمة وليتؤذلك على مس 

 .(2)النفقات من الأجرةاقتطاع على 

وبذلك يظهر تفرق المنظم بين الْصلاحات المستعجلة واليسيرة وبين ما  
ات، فالمرجع في  عداها، ولم يضع المنظم ضابطاً للتفريق بين أنواع الْصلاح

 ذلك هو العرف. 

 
( كالْصلاحات اللازمة لْصلاح الأسقف عند نزول مطر غزير. ينظر: الوسيط للسنهوري 1)

(6/269-270) . 
 ع السابق.( المرج2)



ي  
ور ف  ج   

ح الما صلأ ة  ا  ي  ت  المدن  ام المعاملأ ظ  وء ن 
دد.                             ص  وف   عب   الرحمن محمد المعي 

 
607 

من الأجرة وبينوا أنه  وقد تحدث الفقهاء عن حكم اقتطاع نفقة الْصلاحات  
 لا يخلو من صورتين: 

عدم وجود إذن من المؤجر بالْصلاحات، فهذه المسألة   الصورة الأولى:
تخرج على ما تقدم من خلاف في حكم إلزام المؤجر بالْصلاحات، فمن قال  

خرج على قوله المنع من اقتطاع نفقة الْصلاحات من الأجرة، ومن  بعدم إلزامه ي
صلاحات يخرج على قوله جواز اقتطاع نفقة الْصلاحات من  قال بإلزامه بالْ

 الأجرة بالقدر المتعارف عليه. 

وجود إذن من المؤجر بالْصلاحات، فهذه الصورة اختلف   الصورة الثانية:
 فيها الفقهاء على قولين: 

جواز اقتطاع نفقة الْصلاحات من الأجرة، وهذا مذهب   القول الأول:
 .(3) ، والحنابلة(2) والمالكية ،(1)الحنفية

عدم جواز اقتطاع نفقة الْصلاحات من الأجرة، وهذا مذهب  القول الثاني: 
 . (4)الشافعية

 الأدلة:

 دليل أصحاب القول الأول:

حات من  استدل أصحاب القول الأول القائلون بجواز اقتطاع نفقة الْصلا 

 
 (. 7/494(، والمحيط البرهاني )2/351: تحفة الفقهاء )( ينظر1)
(، ومنح الجليل 4/54(، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي )3/514( ينظر: المدونة )2)

(8/43 .) 
 (. 3/588(، ومطالب أولي النهى )2/383(، والروض المربع )4/409( ينظر: المبدع )3)
 (. 2/395(، وبداية المحتاج )11/241لنبيه )(، وكفاية ا6/84ز )( ينظر: العزيز شرح الوجي 4)
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 .(1)فيه الأجرة: بأن الْصلاح على المالك، وقد وكل المستأجر 

 دليل أصحاب القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني القائلون بعدم جواز اقتطاع نفقة الْصلاحات  
 .(2)مجهول، فتصير الأجرة مجهولةمن الأجرة: بأن العمل في الْصلاحات 

 ونوقش من وجهين:

ون بأجر معلوم، وصرفه إلى الْصلاح من قبيل  جارة تكأن الْ الوجه الأول:
 الوكالة، فالعمل معلوم، وليس مجهولاً. 

على التسليم بوجود الجهالة فهي لا تتعلق بالأجرة، وإنما   الوجه الثاني:
 .(3)وبدون أجرةتتعلق بالوكالة، والوكالة تجوز بأجرة 

 الترجيح:

واز اقتطاع نفقة  القول الأول الذي يقضي بج  -والله أعلم-يترجح 
لا تزيد نفقة الْصلاحات عليها؛ لقوة دليله،   الْصلاحات من الأجرة بشرط أن 

ولأن هذا القول يتوافق مع المقصد من عقد الْجارة وهو تمكين المستأجر من  
 استيفاء المنفعة.  

العلم في جواز اقتطاع نفقة  وبذلك يظهر أن المنظم أخذ بقول جمهور أهل 
نظم أجاز  رة بعد إذن المؤجر، وأما إذا لم يأذن فإن المالْصلاحات من الأج 

اختطاع نفقة الْصلاحات المستعجلة واليسيرة عرفاً من الأجرة وهو بذلك يتوافق  
 مع القول بإلزام المؤجر بالْصلاحات.

  

 
 (. 3/588( ينظر: مطالب أولي النهى )1)
 (.4/155( ينظر: الوسيط للغزالي ) 2)
 (. 501-9/500( ينظر: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة )3)
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 الثاني طلبالم

 إنقاص الأجرة

قد يختار المستأجر بدلا من التنفيذ العيني إنقاص الأجرة، فيطلب من  
حكمة ذلك على أساس أن نقص الانتفاع بالعين المؤجرة بسبب عدم إجراء  الم
صلاحات يقابله نقص في الأجرة يناسبه، وللمحكمة أن تجيبه إلى طلبه  الْ

ص النظام  فتنقص الأجرة بالقدر المناسب إذا رأت أن هناك مبرراً لذلك، ون
تاسعة عشرة بعد  صريح في هذا المعنى؛ حيث جاء في الفقرة الثانية من المادة ال

لْصلاحات الواردة في  عن القيام با  -بعد إعذاره-الأربعمائة )إذا تأخر المؤجر
( من هذه المادة ودون إخلال بحق المستأجر في طلب الفسخ أو  1الفقرة )

 إنقاص الأجرة...( 

نقاص الأجرة أنقصت من وقت حصول النقص في  وإذا حكم للمستأجر بإ 
القضائية، ولا من وقت الْعذار؛ لأن الأجرة تقابل   الانتفاع، لا من وقت المطالبة

 .(1) لانتفاع نقصت الأجرة من وقت نقص الانتفاعالانتفاع فإذا نقص ا

ومسألة إنقاص الأجرة عند نقص المنفعة محل اتفاق بين أهل العلم، قال  
: )ثم هذه الأرض التي صحت إجارتها إن شملها الري  :ابن تيمية شيخ الْسلام 
ر  ع المعتاد وجبت الأجرة. وإن لم يرو منها لم يجب على المستأج وأمكن الزر

شيء من الأجرة. وإن روي بعضها دون بعض وجب من الأجرة بقدر ما روي.  
لف ومن ألزم المستأجر بالْجارة وطالبه بالأجرة إذا لم ترو الأرض فقد خا 

 .(2) إجماع المسلمين(

سقط بقدره من الأجرة  )ما لم يشمله الري من الأرض فإنه ي وقال أيضاً:

 
 (. 271/ 6) ،( ينظر: الوسيط للسنهوري1)
 (. 30/304) ،( مجموع الفتاوى2)
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 .(1) (باتفاق العلماء

أن يفسخ الْجارة   -أي من استأجر أرضاً وغرق جزء منها  –)له  وقال أيضاً:
وله أن يحط من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة ومن حكم بلزوم العقد وجميع  

 . (2)الأجرة فقد حكم بخلاف الْجماع(

رة عند عدم قيام  ومن الأدلة على حق المستأجر في طلب إنقاص الأج
نفعة إنما يستوفيها المستأجر شيئاً فشيئاً  أن المالمؤجر بالْصلاحات الضرورية: 

فإذا أخل المؤجر بالتزامه بالْصلاحات الضرورية نقص من   ،(3)باتفاق الفقهاء
   أجرته بقدر ما نقص من المنفعة. 

ء  وبالتأمل فيما سبق يظهر بشكل واضح استناد المنظم على اتفاق الفقها 
يقم المؤجر بالتزامه  على حق المستأجر في طلب إنقاص الأجرة إذا لم 

 بالْصلاحات الضرورية. 
  

 
 (.312/ 30) ،وع الفتاوى( مجم1)
 (.308/ 30) ،( مجموع الفتاوى2)
 (. 30/296) ،( مجموع الفتاوى3)
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 ثالثال طلبالم

 الفسخ

نص المنظم على ما يترتب على إخلال المؤجر بالتزامه بالْصلاحات  
بعد  -إذا تأخر المؤجرة، وبين أن للمستأجر الحق في طلب فسخ العقد الضروري
الفقرة الثانية من المادة  ت الضرورية؛ كما في الْصلاحا عن القيام ب -إعذاره

عن القيام   -بعد إعذاره-إذا تأخر المؤجر  -2التاسعة عشرة بعد الأربعمائة: 
( من هذه المادة ودون إخلال بحق المستأجر  1بالْصلاحات الواردة في الفقرة ) 

   .في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة ...( 

العقد وانفساخه  لتي نص عليها المنظم في فسخ وهذا تطبيق للقواعد العامة ا
حيث نص المنظم على أسباب الفسخ ومنها: الْخلال بالالتزام فقرر في المادة  
السابعة بعد المائة ما يلي: )في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد  

فيذ  المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تن
يض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن  العقد أو فسخه، مع التعو

ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة  
 إلى الالتزام(. 

إذا كان حرمانه  خ العقد أن يطلب فسوبناء على ما تقدم فيجوز للمستأجر 
  ، برر الفسخحرماناً جسيما ي صلاحاتى الْ بسبب حاجته إلع بالمأجور من الانتفا 

وللمحكمة حق التقدير طبقاً للقواعد العامة، فلها أن تجيب المستأجر إلى الفسخ  
 .(1)م بالْصلاحاتأو أن تمهل المؤجر حتى يقو 

وقد اتفق الفقهاء على أن للمستأجر طلب فسخ عقد الْجارة إذا نقصت  
اتفق العلماء على أنه لو نقصت   المنفعة، قال شيخ الْسلام ابن تيمية: )وقد 

 
 . (6/272( ينظر: الوسيط للسنهوري )1)
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 .(1) المنفعة المستحقة بالعقد كان للمستأجر الفسخ(

ومما يستدل به على حق المستأجر في طلب فسخ العقد عند عدم قيام  
[ فقد أمر  1المائدة: ](  ژ ژ ڑ ڑ ک) ات الضرورية قوله تعالى: المؤجر بالْصلاح

عقد الْجارة، فإذا لم يقم  بالعقود، ويدخل تحت هذا العموم  بالوفاء  الله 
 ر بالْصلاحات الضرورية التي يقتضيها العقد كان للمستأجر طلب الفسخ. المؤج

العلم في حق  ومن خلال ما تقدم يتضح أن المنظم استند على إجماع أهل 
المستأجر في طلب فسخ العقد عند نقص المنفعة بسبب عدم قيام المؤجر  

 بالْصلاحات الضرورية. 

  له  أو إنقاص الأجرة، أو الفسخ فإن  ، العيني ستأجر التنفيذوسواء طلب الم
ص  قالحق في جميع الأحوال أن يطلب تعويضاً عن الضرر الذي أصابه بسبب ن 

العيني يطلب تعويضاً من نقص الانتفاع إلى   ة التنفيذففي حالع بالمأجور: الانتفا 
  لمأجور اللازمة وأصبح الانتفاع با مؤجر الْصلاحات الوقت الذي أتم فيه ال

يسري من  فإنقاص الأجرة التعويض ذاته وفي حالة إنقاص الأجرة يتضمن ، كاملاً 
ن نقص  موفي حالة الفسخ يطلب تعويضاً ع، وقت حصول النقص في الانتفا 

 . تفاع إلى وقت الفسخ الان

آخر غير التعويض المستحق عن نقص  أن يطلب تعويضاً كذلك للمستأجر 
أو في ماله بسبب حاجة   ، فاع، وذلك عما أصيب به من ضرر في شخصهالانت

أو حصل خلل في   ،حائطالأو مثل: سقوط السقف، ، ى الْصلاحاتالعين إل
ات نقل الأثاث وأجرة  المصعد فأصيب من جراء ذلك بضرر، وكما إذا تحمل نفق

 ه. التخزين، وكما إذا أصابه ضرر بسبب فسخ الْيجار قبل انتهاء مدت

لاستحقاق التعويض في جميع الأحوال أن يعذر المستأجر المؤجر   ويجب

 
 (. 30/258( مجموع الفتاوى )1)
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لية عقدية لا مسئولية  ؤوولية هنا مس ؤإذ المس ؛الضروريةء الْصلاحات بإجرا 
هذا تطبيق للقاعدة  و ،(1)ذارتقصيرية، فلا يستحق التعويض إلا بعد هذا الْع 

لا يسُتحق  العامة التي تنص عليها المادة الخامسة والسبعون بعد المائة: ) 
 . التعويض إلا بعد إعذار المدين؛ ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك(

  

 
 . (6/273( ينظر: الوسيط للسنهوري )1)
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 المطلب الرابع

 الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية

الْصلاحات الضرورية للمأجور، وتقدم  تقدم أن من التزامات المؤجر 
ه يجوز  عرض ما يترتب على عدم قيام المؤجر بالتزاماته، وقد نص المنظم على أن

( من المادة 2( و)1للمؤجر والمستأجر الاتفاق على خلاف أحكام الفقرتين )
يجوز   -3التاسعة عشرة بعد الأربعمائة؛ كما في الفقرة الثالثة من ذات المادة )

( من هذه  2( و)1المستأجر الاتفاق على خلاف أحكام الفقرتين )للمؤجر و
 المادة(.

ة الاتفاق على خلاف أحكامها، وفيما  وتقدم استعراض الفقرة الأولى وكيفي
يلي استعراض للفقرة الثانية لغرض التعرف على كيفية مخالفة أحكامها على  

عن   -بعد إعذاره-جرإذا تأخر المؤ -2نصت الفقرة الثانية على: )النحو التالي: 
( من هذه المادة ودون إخلال بحق  1القيام بالْصلاحات الواردة في الفقرة )

طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة؛ فللمستأجر الحصول على إذن من  المستأجر في 
المحكمة بالقيام بالْصلاحات، وله الرجوع على المؤجر بما أنفق بالقدر  

ن المحكمة القيام بالْصلاحات  المتعارف عليه. ويجوز للمستأجر دون إذ
جلة  واقتطاع نفقتها من الأجرة بالقدر المتعارف عليه إذا كانت من الأمور المستع

أو كانت يسيرة عرفاً، وعلى المستأجر في جميع الأحوال أن يقدم للمؤجر حساباً  
 عما تم إصلاحه(. 

عند تأخر  جواز قيام المستأجر بالْصلاحات الضرورية المادة على  نصتف
الرجوع على المؤجر بما  ، كما نصت على حق المستأجر بقيام بها المؤجر عن ال

إعذاره، والحصول على إذن من المحكمة، وأما  أنفق بالقدر المتعارف عليه بعد 
صلاحات  في الحالات المستعجلة أو اليسيرة عرفاً فإنه يجوز للمستأجر القيام بالْ

واقتطاع نفقتها من الأجرة بالقدر المتعارف عليه دون إذن المحكمة، ودلت الفقرة  
ز للمؤجر  أحكام هذه الفقرة وبناء عليه يجوى خلاف الثالثة على جواز الاتفاق عل 

 أن يتفق مع المستأجر على ما يلي: 
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أ/ قيام المستأجر بالْصلاحات الضرورية والرجوع بنفقتها على المؤجر دون   
 إعذاره، ودون إذن المحكمة. 

ب/ فسخ العقد بلا حكم قضائي، وهذا ما صرح به المنظم في القواعد  
تفاق على أن يكون  كما في المادة الثامنة بعد المائة: )يجوز الا ؛العامة في العقد 

للدائن حق فسخ العقد عند إخلال المدين بالتزاماته دون حاجة إلى حكم  
 . قضائي...(

عذار للفسخ وهذا ما صرح به المنظم في القواعد العامة  ج/ عدم اشتراط الْ
في العقد كما في المادة الثامنة بعد المائة: )يجوز الاتفاق على أن يكون للدائن  

لال المدين بالتزاماته دون حاجة إلى حكم قضائي، ولا  حق فسخ العقد عند إخ
 على الْعفاء منه(. يعفي هذا الاتفاق من الْعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحةً 

وهذا ما صرح به  د/ استحقاق المستأجر التعويض دون إعذار المؤجر، 
لا يسُتحق  ) ن بعد المائة:ي المادة الخامسة والسبع كما في في آثار الالتزام؛ المنظم 

 . (التعويض إلا بعد إعذار المدين؛ ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك 

ى خلاف أحكام الفقرة الثانية من المادة  وما تقدم من جواز الاتفاق عل
التاسعة عشرة بعد الأربعمائة يمكن أن يخرج على الشروط في العقد التي تحدث  

 عنها الفقهاء واختلفوا فيها على قولين: 
  القول الأول:

 ، (2) ، والمالكية(1)الأصل في الشروط الجواز والصحة، وهذا مذهب الحنفية

 
 (. 4/87(، وتبيين الحقائق )4/204(، وبدائع الصنائع )18/124( ينظر: المبسوط )1)
 (. 6/42(، وشرح الخرشي )107/ 7(، وشرح الزرقاني )5/20ينظر: الذخيرة )( 2)
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 .(3)، ونسبه ابن القيم للجمهور(2) والحنابلة، (1)والشافعية

 القول الثاني:

 .(4)الأصل في الشروط الحظر والبطلان، وهذا مذهب الظاهرية
 دليل أصحاب القول الأول:

قائلون بأن الأصل في الشروط الجواز  استدل أصحاب القول الأول ال
  وقوله: [، 1المائدة: ] {يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أوَْفُوا بِالْعُقُودِ } والصحة: بقوله تعالى: 

ِ أوَْفُوا} ]الْسراء:     {وَأوَْفُوا بِالْعَهْدِ }[ وقوله: 152]الأنعام:    { وَبِعَهْدِ اللهَّ
34] . 

 وجه الدلالة:

أن النصوص السابقة دلت بعمومها على وجوب الوفاء بالعقود والعهود،  
هذا العموم الشروط في عقد الْجارة، فيجب الوفاء بها إذ الأصل   ويدخل تحت

 في الشروط الجواز والصحة.  
 دليل أصحاب القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني القائلون بأن الأصل في الشروط الحظر  
ما كان من شرط  )قال:  أن النبي  ك يث عائشة بنت أبي بكر والبطلان: بحد

 . (5)(فهو باطل، وإن كان مائة شرط  ليس في كتاب الله  

 
 (. 4/168(، ونهاية المحتاج )4/484(، وتحفة المحتاج )3/3( ينظر: الأم )1)
 (. 2/56(، وشرح منتهى الْرادات )7/470( ينظر: شرح الزركشي )2)
 (.3/107( ينظر: إعلام الموقعين )3)
 (. 7/319)( ينظر: المحلى 4)
( 3/71( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع، باب البيع والشراء مع النساء )5)

 (. 2/1142ومسلم في صحيحه: كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق )
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 وجه الدلالة:

أن الحديث دل على إبطال كل عهد وعقد وشرط ليس في كتاب الله الأمر  
 .(1)به أو النص على إباحته

بأن كتاب الله ليس المراد به القرآن قطعاً، وإنما المراد به: حكمه   ونوقش:
 ، (2) (كتاب الله القصاص) : [، وقول النبي 24]النساء:  (ڀ ڀ ڀ) كقوله تعالى: 

فكتابه سبحانه يطلق على كلامه وعلى حكمه الذي حكم به على لسان رسوله  

 (3) . 

 الترجيح:

القول الأول الذي يقضي بأن الأصل في الشروط   -والله أعلم-يترجح 
الجواز والصحة إلا ما خالف الكتاب والسنة منها؛ لأن الحلال ما أحله الله،  

فكل شرط سكت عنه فإنه لا يجوز  سكت عنه فهو عفو، والحرام ما حرمه، وما 
سكت رحمة منه من غير نسيان، فكيف وقد   -عز وجل-القول بتحريمه؛ فإن الله 

 . (4) صرحت النصوص بأن الشروط على الْباحة عدا ما حرم

الأصل في الشروط الجواز والصحة فكل ما اتفق عليه  إذا تقرر أن 
ا لا يخالف النصوص الشرعية فإنه يجب  مم -المؤجر والمستأجر-المتعاقدان 

 
 (.3/112( ينظر: إعلام الموقعين 1)
 بين قوم ( أخرجه أبو داود في سننه مرسلاً ومرفوعاً، كتاب الديات، باب من قتل في عميا2)

( والنسائي في المجتبى: كتاب القسامة، باب من قتل بحجر أو سوط 598 - 6/597)
( وابن ماجه في سننه: كتاب الديات، باب من حال بين ولي المقتول، وبين القود 8/39)

( وذكر الحافظ ابن حجر أن إسناده قوي. ينظر: بلوغ المرام 654 - 3/653أو الدية )
(357 .) 

 (. 114-3/113ين )م الموقع( ينظر: إعلا3)
 (.3/108( ينظر: إعلام الموقعين )4)
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الالتزام به، وهذا ما قرره المنظم في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة عشرة بعد  

(  1ن ) الأربعمائة )يجوز للمؤجر والمستأجر الاتفاق على خلاف أحكام الفقرتي
 ( من هذه المادة(. 2و)
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 الخاتمة

صلى الله على نبينا محمد وعلى آله  الحمد لله أولاً وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا، و
 وصحبه وسلم تسليمًا، وبعد: 

فأحمد الله تعالى وأشكره على توفيقه وإعانته على إتمام هذا البحث، وأسأله  
مما ذكر في ثنايا هذا   المزيد من فضله والتوفيق لما يحب ويرضى، وقد تبين

 : البحث الآتي 

 لثواب، وجزاء العمل. / أن الْجارة في اللغة من الأجر، ويطلق على ا1

جار بقولهم: )عقد على منفعة مباحة معلومة مدة  ي/ عرف الحنابلة ال2ْ
 معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم. 

جارة بقوله: )الْيجار عقد يمكن بمقتضاه  / عرف المنظم السعودي عقد ال3ْ
 شيء غير قابل للاستهلاك مقابل أجرة.( المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً ب

/ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن للإجارة ثلاثة أركان: الصيغة، والعاقدان  4
 . )المؤجر والمستأجر(، والمعقود عليه )المنفعة والأجرة(

أركان خاصة بعقد الْجارة لكن نص على أركان / لم ينص المنظم على 5
/  1وبين أنها على النحو التالي:  -وهي تشمل عقد الْجارة-العقد بشكل عام 

 / المحل والسبب.  2الرضا. 

الْصلاحات الضرورية هي: الْصلاحات التي لابد منها لبقاء المأجور   /6
شمل إصلاح أي خلل في المأجور يؤثر في استيفاء المنفعة  ت، فللانتفاعصالحاً 

 المقصودة من العقد. 

ن وظائفه فإن المستأجر لا  أن ما جرت العادة أن المؤجر يقوم به، وأنه م /7
على المستأجر إصلاحه والقيام به فإن  يتحمل إصلاحه، وما جرت العادة أن 

 المؤجر لا يطالب بإصلاحه. 

إذا لم يوجد عرف أو عادة فإن أعمال الْصلاح التي يتوقف عليها بقاء  / 8
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العين وأصل الانتفاع تكون على المؤجر، أما ما تستهلكه العين بسبب التشغيل  

 إنه يكون على المستأجر. ف

المستأجر على عدم القيام  أجاز المنظم للمؤجر أن يتفق مع  /9
 بالْصلاحات الضرورية. 

للمستأجر أن يطلب تنفيذ الْصلاحات تنفيذا عينياً إذا حدث خلل في   /10
 المأجور يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة. 

للمحكمة بناءً على طلبه  إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز  / 11
اقتضاء التعويض إذا كان ذلك لا يلحق به  على  -المستأجر-أن تقصر حق الدائن 

 ضرراً جسيماً. 

 إلزام المؤجر بالْصلاحات الضرورية على الراجح من قولي الفقهاء.  /12

اشترط المنظم للرجوع على المؤجر بنفقة الْصلاحات الضرورية  /13
/  3/ تأخر المؤجر في القيام بالْصلاحات. 2ؤجر. / إعذار الم1خمسة شروط: 
/ أن تكون الْصلاحات بالقدر المتعارف عليه.  4إذن من المحكمة الحصول على 

 / تقديم المستأجر حساباً عما تم إصلاحه. 5

حكم الرجوع على المؤجر بنفقة الْصلاحات الضرورية يخرج على   / 14
ت، فمن قال بعدم إلزامه يخرج  خلاف الفقهاء في حكم إلزام المؤجر بالْصلاحا 

المؤجر، ومن قال بإلزامه بالْصلاحات يخرج   على قوله المنع من الرجوع على 
 على قوله جواز الرجوع على المؤجر بنفقة الْصلاحات بالقدر المتعارف عليه. 

/ إعذار  1 شروط: خمسة اشترط المنظم لاقتطاع النفقة من الأجرة  /15
/  3. المحدد وقتفي ال صلاحاتبعد الْعذار بالْ المؤجر / عدم قيام 2المؤجر. 

أن تكون   /4و اليسيرة عرفاً. ، أالمستعجلة حات من الأمور أن تكون الْصلا 
 تقديم المستأجر حساباً عما تم إصلاحه.   /5. الْصلاحات بالقدر المتعارف عليه 

أخذ المنظم بقول جمهور أهل العلم في جواز اقتطاع نفقة الْصلاحات  /16
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تطاع نفقة  ق رة بعد إذن المؤجر، وأما إذا لم يأذن فإن المنظم أجاز امن الأج 
الْصلاحات المستعجلة واليسيرة عرفاً من الأجرة وهو بذلك يتوافق مع القول  

 بإلزام المؤجر بالْصلاحات.

خ إذا تأخر المؤجر عن القيام بالْصلاحات  يحق للمستأجر طلب الفس / 17
 الضرورية بعد إعذاره. 

–ي الشروط الجواز والصحة فكل ما اتفق عليه المتعاقدان الأصل ف /18
مما لا يخالف النصوص الشرعية فإنه يجب الالتزام به وهذا   -المؤجر والمستأجر

 لأربعمائة. ما قرره المنظم في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة عشرة بعد ا
 ت فهي على النحو التالي:أبرز التوصياوأما 

ات المؤجر والمستأجر، والأمور التي يجوز الاتفاق  / نشر حقوق والتزام1
 عليها والتي لا يجوز الاتفاق عليها في عقد الْجارة.

/ وضع ضابط للإصلاحات الكبيرة والمستعجلة؛ نظراً لتفاوت الأعراف  2
 في ذلك. 

الْيجار الموحد أبرز الأحكام المنصوص عليها في نظام  / أن يُضَمن عقد 3
 المعاملات المدنية. 

 لى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وص
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 فهرس المصادر والمراجع

الاختيار لتعليل المختار، لعبدالله بـن محمـود بـن مـودود الموصـلي البلـدحي، مجـد الـدين  -1
 هـ.،1356هـ( مطبعة الحلبي، القاهرة، 683أبو الفضل الحنفي )ت: 

حمــد بــن زكريــا الأنصــاري، زيــن أســنى المطالــب فــي شــرح روض الطالــب، لزكريــا بــن م -2
 هـ(، دار الكتاب الْسلامي.926الدين )ت: 

إعلام الموقعين عن رب العـالمين، لأبـي عبـدالله محمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب المعـروف  -3
م لــه وعلــق عليــه وخــرج أحاديثــه وآثــاره: أبــو عبيــدة هـــ(، قــد 751بــابن قــيم الجوزيــة )ت: 

يج: أبـو عمـر أحمـد عبـدالله أحمـد، دار ابـن مشهور بن حسن آل سلمان، شارك فـي التخـر
 هـ، 1423الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 

الْقناع في فقه الْمام أحمد بن حنبل، لموسى بن أحمد بـن موسـى الحجـاوي المقدسـي،  -4
 هـ(، تحقيق: عبداللطيف محمد موسى السبكي، دار المعرفة، بيروت.968)ت:

م، للإمام الشافعي محمد بن إدريس بن العبـاس بـن عثمـان بـن شـافع بـن عبـد المطلـب الأ -5
 هـ.1410هـ(، دار المعرفة، بيروت، 204ابن عبد مناف المطلبي القرشي المكي )ت: 

الْنصـــاف فـــي معرفـــة الـــراجح مـــن الخـــلاف، لعـــلاء الـــدين علـــي بـــن ســـليمان المـــرداوي  -6
 إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية. هـ(، دار885الدمشقي الصالحي الحنبلي )ت:

بدايــة المحتــاج فــي شــرح المنهــاج، لبــدر الــدين أبــي الفضــل محمــد بــن أبــي بكــر الأســدي  -7
هـ(، عنى به: أنور بـن أبـي بكـر الشـيخي الداغسـتاني،  874لشافعي ابن قاضي شهبة )ت: ا

، دار المنهــاج بمسـاهمة: اللجنــة العلميــة بمركــز دار المنهـاج للدراســات والتحقيــق العلمــي
 م.2011 -هـ 1432المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى،  -للنشر والتوزيع، جدة 

يـب الشـرائع، لعـلاء الـدين أبـو بكـر بـن مسـعود بـن أحمـد الكاسـاني بدائع الصـنائع فـي ترت -8
 هـ.1406هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 587الحنفي )ت: 

بعــد القــرن الســابع، لمحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد الله البــدر الطــالع بمحاســن مــن  -9
 بيروت. -هـ(، دار المعرفة 1250الشوكاني اليمني )ت: 

ي تـاريخ حلـب، لعمـر بـن أحمـد بـن هبـة الله بـن أبـي جـرادة العقيلـي، كمـال بغية الطلـب ف ـ -10
 هـ(، تحقيق: د. سهيل زكار، دار الفكر.660الدين ابن العديم )ت: 

لة الأحكام، لأبي الفضل أحمد بن علي بـن محمـد بـن أحمـد بـن حجـر بلوغ المرام من أد -11
 -الزهـري، دار الفلـق  هـ(، تحقيـق وتخـريج وتعليـق: سـمير بـن أمـين852العسقلاني )ت: 

 هـ.1424الرياض، الطبعة السابعة، 
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التاج والْكليـل لمختصـر خليـل، لمحمـد بـن يوسـف بـن أبـي القاسـم العبـدري الغرنـاطي،  -12

 هـ.1416هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 897ق المالكي )ت: أبوعبدالله الموا
حجن البارعي، فخر الدين الزيلعـي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، لعثمان بن علي بن م -13

 هـ(، المطبعة الكبرى الأميرية بولاق، القاهرة،  743)ت: 
لكي، لتـاج الـدين تحبير المختصر وهو الشـرح الوسـط علـى مختصـر خليـل فـي الفقـه المـا  -14

هـ(، تحقيق: د. أحمـد بـن عبـد الكـريم 803بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري )ت: 
عبــد الــرحمن خيــر، مركــز نجيبويــه للمخطوطــات وخدمــة التــراث،  نجيــب، د. حــافظ بــن

 م.2013 -هـ 1434الطبعة الأولى، 
ـ(، دار 540ت:نحـو تحفة الفقهاء، لمحمد بن أحمد أبـي بكـر عـلاء الـدين السـمرقندي ) -15 هـ

 م. 1994 -هـ  1414لبنان، الطبعة الثانية،  -الكتب العلمية، بيروت 
حمد بـن محمـد بـن علـي بـن حجـر الهيتمـي، تحقيـق: تحفة المحتاج في شرح المنهاج، لأ -16

 م.1983 -هـ 1357لجنة من العلماء، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، 
بــن المكــي التــوزري الزبيــدي، المطبعــة توضــيح الأحكــام شــرح تحفــة الحكــام، لعثمــان  -17

 هـ. 1339التونسية، الطبعة الأولى، 
ــول الله -18 ــور رسـ ــن أمـ ــر مـ ــحيح المختصـ ــند الصـ ــامع المسـ ــحيح   الجـ ــه )صـ ــننه وأيامـ وسـ

( تحقيـق: محمـد زهيــر 256البخـاري( للإمـام محمـد بـن إسـماعيل البخـاري الجعفـي )ت:
 هـ.1422ابن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 

الجــواهر المضــية فــي طبقــات الحنفيــة، لعبــدالقادر بــن محمــد بــن نصــر الله القرشــي، أبــي  -19
 كراتشي. -هـ(، مير محمد كتب خانه 775محمد، محيي الدين الحنفي )ت: 

الجوهرة النيرة، لأبي بكـر بـن علـي بـن محمـد الحـدادي العبـادي الزبيـدي اليمنـي الحنفـي  -20
 هـ.1322لطبعة الأولى، هـ(، المطبعة الخيرية، ا800)ت: 

ــن عرفــة الدســوقي المــالكي  -21 ــر، لمحمــد بــن أحمــد ب حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبي
 .هـ(، دار الفكر1230)ت:

دقـائق أولــي النهـى لشــرح المنتهــى المعـروف بشــرح منتهــى الْرادات، لمنصـور بــن يــونس  -22
 هـ.1414هـ(، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 1051البهوتي الحنبلي )ت:

يرة، لشـــهاب الـــدين أحمـــد بـــن إدريـــس بـــن عبـــدالرحمن المـــالكي الشـــهير بـــالقرافي الـــذخ -23
ــــ(، تحقيــــق: محمــــد حجــــي، ســــعيد أعــــراب، محمــــد 684)ت: بــــو خبــــزة، دار الغــــرب هـ

 م.1994الْسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 
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ذيل طبقات الحنابلـة، لـزين الـدين عبـدالرحمن بـن أحمـد بـن رجـب بـن الحسـن السـلامي  -24

ــدادي ثـــم  ـــ(، تحقيـــق: د. عبـــدالرحمن بـــن ســـليمان 795الدمشـــقي الحنبلـــي )ت: البغـ هـ
 م.2005 -ـ ه1425الرياض، الطبعة الأولى،  -العثيمين، مكتبة العبيكان 

رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين، محمد أمين بن عمر بـن عبـد العزيـز عابـدين  -25
 هـ.1412الثانية،  هـ(، دار الفكر، بيروت، الطبعة1252الدمشقي الحنفي )ت: 

ـ(، تحقيـق:  1051الروض المربع بشرح زاد المستقنع، لمنصور بن يـونس البهـوتي )ت: -26 هـ
شيقح، د. عبد العزيز بن عدنان العيـدان، د. أنـس بـن عـادل اليتـامى، أ. د خالد بن علي الم

 هـ. 1438الكويت، الطبعة الأولى،  -دار الركائز للنشر والتوزيع،  
ـ(، تحقيـق: 273ماجة، لأبي عبدالله محمد بـن يزيـد القزوينـي )ت:  سنن ابن ماجه، لابن -27 هـ

اللطيف حــرز الله، دار عبــد -محمــد كامــل قــره بللــي  -عــادل مرشــد  -شــعيب الأرنــؤوط 
 م. 2009 -هـ  1430الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى، 

ني )ت: سنن أبي داود، للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجسـتا  -28
هـ(، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، محمـد كامـل قـره بللـي، دار الرسـالة العالميـة، الطبعـة 275

 هـ.1430الأولى، 
ــام محمــد بــن عيســى بــن ســورة بــن الضــحاك الترمــذي، أبــو عيســى  -29 ســنن الترمــذي، للإم

ـــ(، تحقيـــق: أحمـــد محمـــد شـــاكر، ومحمـــد فـــؤاد عبـــدالباقي، وإبـــراهيم عطـــوة 279)ت: هـ
 هـ.1395ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثانية،  عوض، شركة مكتبة

ـ(، تحقيـق:  458 - 384السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسـين بـن علـي البيهقـي ) -30 هـ
ــة  ــات العربيـ ــوث والدراسـ ــر للبحـ ــز هجـ ــي، مركـ ــن التركـ ــن عبدالمحسـ ــدالله بـ ــدكتور عبـ الـ

 م. 2011 -هـ  1432الأولى، والْسلامية )الدكتور / عبدالسند حسن يمامة(، الطبعة: 
كيـة، لمحمـد بـن محمـد بـن عمـر بـن علـي ابـن سـالم شجرة النـور الزكيـة فـي طبقـات المال -31

ـــ(، علـــق عليـــه: عبـــد المجيـــد خيـــالي، دار الكتـــب العلميـــة، لبنـــان، 1360مخلـــوف )ت:  هـ
 م.2003 -هـ 1424الطبعة الأولى، 

ــاني علــــى مختصــــر خليــــل، لعبــــد البــــاقي بــــن يوســــف الز -32 ــاني المصــــري شــــرح الزرقــ رقــ
ــد الســلام محمــد أمــين، دار 1099)ت: ــق: عب ــ(، تحقي ــروت، الطبعــة هـ ــة، بي الكتــب العلمي

 هـ.1422الأولى، 
هـ(، 772شرح الزركشي، لشمس الدين محمد بن عبدالله الزركشي المصري الحنبلي )ت: -33

 هـ.  1413دار العبيكان، الطبعة  الأولى، 
ف(، لشمس الدين أبي الفرج عبد الـرحمن بـن الشرح الكبير )المطبوع مع المقنع والْنصا  -34

ــــ(، تحقيــــق: الــــدكتور عبــــدالله بــــن 682مــــة المقدســــي )ت: محمــــد بــــن أحمــــد بــــن قدا هـ
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الــدكتور عبـد الفتــاح محمـد الحلــو، هجـر للطباعــة والنشـر والتوزيــع -عبدالمحسـن التركـي 
 م.1995-هـ1415جمهورية مصر العربية، الطبعة الأولى، -والْعلان، القاهرة

ـ(، دار 1101ختصر خليل للخرشي، لمحمد بـن عبـدالله الخرشـي المـالكي )ت: شرح م -35 هـ
 الفكر للطباعة، بيروت.

شــفاء الغليــل فــي حــل مقفــل خليــل، لمحمــد بــن أحمــد بــن غــازي العثمــاني المكناســي  -36
ـــ(، تحقيـــق: د. أحمـــد بـــن عبـــد الكـــريم نجيـــب، مركـــز نجيبويـــه للمخطوطـــات 919)ت: هـ

 هـ.1429الأولى،  وخدمة التراث، القاهرة، الطبعة
قانون الأردني، للأستاذ الدكتور: محمد جبـر صيانة العين المؤجرة في الفقه الْسلامي وال -37

الألفـــي، بحـــث منشـــور فـــي مجلـــة جامعـــة دمشـــق، المجلـــد الســـابع عشـــر، العـــدد الثـــاني، 
 م. 2001

ـ(، 771طبقات الشافعية الكبـرى، لتـاج الـدين عبـد الوهـاب بـن تقـي الـدين السـبكي )ت: -38 هـ
للطباعـة والنشــر قيـق: د. محمـود محمـد الطنـاحي، د. عبـد الفتـاح محمـد الحلـو، هجـر تح

 هـ.1413والتوزيع، الطبعة الثانية، 
العزيز شرح الوجيز المعروف بالشـرح الكبيـر، لعبـدالكريم بـن محمـد بـن عبـدالكريم. أبـو  -39

ــي )ت:  ــي القزوينـ ــم الرافعـ ــد 623القاسـ ــادل أحمـ ــوض، عـ ــد عـ ــي محمـ ــق: علـ ـــ(، تحقيـ هـ
 هـ.1417لموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، عبدا

لعــين، لأبــي عبــد الــرحمن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تمــيم الفراهيــدي البصــري ا -40
 هـ(، تحقيق: د. مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.170)ت:

هـو مـنهج الطـلاب الـذي  فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب )هو شرح للمؤلف على كتابه -41
ي(، لزكريــا بــن محمــد بــن أحمــد الأنصــاري، اختصــره المؤلــف مــن منهــاج الطــالبين للنــوو

هـــ(، الناشــر دار الفكــر للطباعــة والنشــر، الطبعــة 926زيــن الــدين أبــي يحيــى الســنيكي )ت:
 م.1994هـ/1414

ب فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشـية الجمـل )مـنهج الطـلا -42
 ي شــرح مـــنهجج،اختصــره زكريــا الأنصـــاري مــن منهــاج الطـــالبين للنــووي ثــم شـــرحه ف ــ

ــل  ــروف بالجمــ ــري، المعــ ــي الأزهــ ــور العجيلــ ــن منصــ ــر بــ ــن عمــ ــليمان بــ الطــــلاب(، لســ
 هـ(، دار الفكر.1204)ت:

هـــ(، دار 1051كشــاف القنــاع عــن مــتن الْقنــاع، لمنصــور بــن يــونس البهــوتي الحنبلــي )ت: -43
 الكتب العلمية.
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ف بـابن الرفعـة لنبيه في شرح التنبيه، لأحمد بـن محمـد بـن علـي الأنصـاري المعـروكفاية ا -44

هـ(، تحقيق: مجدي محمد سرور باسـلوم، دار الكتـب العلميـة، الطبعـة الأولـى، 710)ت: 
 م.2009

ــراهيم بــن محمــد بــن عبــدالله ابــن مفلــح، )ت: -45 ــ(، دار 884المبــدع فــي شــرح المقنــع، لْب هـ
 هـ.  1418، عة الأولىالطبالكتب العلمية، بيروت، 

 هـ(.483الأئمة السرخسي )ت:  المبسوط، لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس  -46
المجتبى من السـنن )السـنن الصـغرى للنسـائي(، لأبـي عبـد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب بـن  -47

هـ(، تحقيق: عبـد الفتـاح أبـو غـدة، مكتـب المطبوعـات 303علي الخراساني النسائي )ت: 
 هـ.1406ة الثانية، الْسلامية، حلب، الطبع

مــد بــن عبــدالحليم بــن تيميــة الحرانــي )ت: مجمــوع الفتــاوى، لتقــي الــدين أبــو العبــاس أح -48
هـ(، تحقيق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسـم. مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصـحف 728

 م.1995هـ/1416الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 
علــي بـــن أحمــد بـــن ســعيد بـــن حــزم الأندلســـي القرطبـــي  المحلــى بالآثـــار، لأبــي محمـــد -49

 هـ(، دار الفكر، بيروت.456الظاهري )ت: 
المحــيط البرهــاني فــي الفقــه النعمــاني فقــه الْمــام أبــي حنيفــة، لأبــي المعــالي برهــان الــدين  -50

هـ(، تحقيق: عبدالكريم سـامي 616محمود بن أحمد بن عبد العزيز البخاري الحنفي )ت:
 م. 2004 -هـ  1424لبنان، الطبعة الأولى،  -ب العلمية، بيروت الجندي، دار الكت

المختصر الفقهي، لمحمد بن محمـد ابـن عرفـة الـورغمي التونسـي المـالكي، أبـي عبـد الله  -51
هـ(، تحقيـق: د. حـافظ عبـدالرحمن محمـد خيـر، مؤسسـة خلـف أحمـد الخبتـور 803)ت: 

 م.2014 -هـ 1435للأعمال الخيرية، الطبعة الأولى، 
بـن حمـدان أبـو  تصر القدوري في الفقه الحنفي، لأحمد بن محمد بن أحمد بن جعفـرمخ -52

الكتب العلمية،  عويضة، دارهـ(، تحقيق: كامل محمد محمد 428الحسين القدوري )ت: 
 م.1997 -هـ 1418الطبعة الأولى، 

ـ(، دار 179المدونة، للإمام: مالك بن أنـس بـن مالـك بـن عـامر الأصـبحي المـدني )ت:  -53 هـ
 م.1994 -هـ 1415كتب العلمية، الطبعة: الأولى، ال

الصحيحين، لأبي عبدالله الحاكم محمد بن عبـدالله بـن محمـد بـن الحكـم المستدرك على  -54
ــع )ت:  ــابن البيـ ــروف بـ ــابوري المعـ ــاني النيسـ ــبي الطهمـ ــطفى 405الضـ ــق: مصـ ـــ(، تحقيـ هـ
 هـ.1411عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
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صــحيح مســلم( ) لمســند الصــحيح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى رســول الله ا -55

ـ(، تحقيـق: محمـد 261للإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشـيري النيسـابوري )ت:  هـ
 فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

وطي شـهرة، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، لمصطفى بن سـعد بـن عبـده السـي -56
، الطبعـة الثانيـةهـ(، المكتب الْسـلامي، 1243الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي )ت: 

 هـ.1415
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، لأبي عمر دبيان بن محمد الدبيان، مكتبة الملك فهـد  -57

 هـ. 1432المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية،  -ياض الوطنية، الر
محتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لشمس الدين محمـد بـن أحمـد الخطيـب مغني ال -58

 هـ.1415هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 977الشربيني الشافعي )ت: 
ــي  المغنـــي، لموفـــق الـــدين عبـــدالله -59 ــد بـــن محمـــد بـــن قدامـــة الجمـــاعيلي المقدسـ بـــن أحمـ

 هـ. 1388هـ(، مكتبة القاهرة، 620)ت:
ـ(، تحقيـق: عبـد 395ة، لأحمد بن فارس بـن زكريـاء القزوينـي الـرازي )ت: مقاييس اللغ -60 هـ

 هـ.1399السلام محمد هارون، دار الفكر، 
دالله ابـن مفلـح، المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الْمام أحمد، لْبراهيم بن محمد بن عب -61

ــو إســحاق، برهــان الــدين )ت:  ــن ســليمان العثيمــين، 884أب ــق: د عبــدالرحمن ب ــ(، تحقي هـ
 هـ.1410مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 

منتهى الْرادات ]فـي جمـع المقنـع مـع التنقـيح وزيـادات[ مـع حاشـية المنتهـى لعثمـان ابـن  -62
ــد الله بـ ــ 1097قائـــد النجـــدي )ت: ـــ( تحقيـــق: د. عبـ ــة هـ ــد المحســـن التركـــي، مؤسسـ ن عبـ

 م. 1999 -هـ  1419الرسالة، الطبعة الأولى، 
ـ(، دار 1299خليل، لمحمد بن أحمد بن محمد علـيش )ت: منح الجليل شرح مختصر  -63 هـ

 هـ.1409الفكر، بيروت، 
منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي  -64

 هـ.1425قيق: عوض قاسم أحمد عوض، دار الفكر، الطبعة الأولى، هـ(، تح676)ت: 
لمحمـد بـن محمـد بـن عبـدالرحمن الطرابلسـي مواهب الجليل فـي شـرح مختصـر خليـل،  -65

 هـ.1412هـ(، دار الفكر، الطبعة الثالثة، 954المغربي، المعروف بالحطاب )ت 
يســى بــن علــي الــنجم الوهــاج فــي شــرح المنهــاج، لكمــال الــدين محمــد بــن موســى بــن ع -66

 تحقيق: لجنة علمية، دار المنهاج، جدة.  هـ(،808الدميري أبو البقاء الشافعي )ت: 



ي  
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ح الما صلأ ة  ا  ي  ت  المدن  ام المعاملأ ظ  وء ن 
دد.                             ص  وف   عب   الرحمن محمد المعي 
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نجوم الزاهرة فـي ملـوك مصـر والقـاهرة، ليوسـف بـن تغـري بـردي بـن عبـد الله الظـاهري ال -67

ـ(، وزارة الثقافـة والْرشـاد القـومي، دار 874الحنفي، أبـو المحاسـن، جمـال الـدين )ت:  هـ
 الكتب، مصر.

هاية المحتاج إلى شرح المنهاج، لشـمس الـدين محمـد بـن أبـي العبـاس أحمـد بـن حمـزة ن -68
 م.1984هـ/1404هـ(، دار الفكر، بيروت، 1004)ت:  شهاب الدين الرملي

نيـــل الابتهـــاج بتطريـــز الـــديباج، أحمـــد بابـــا بـــن أحمـــد بـــن الفقيـــه الحـــاج أحمـــد بـــن عمـــر  -69
ــاس )ت: ــي العبـ ــوداني، أبـ ــي السـ ــروري التنبكتـ ــدكتور  1036التكـ ــديم: الـ ــة وتقـ ـــ(، عنايـ هـ
 م. 2000الثانية،  ليبيا، الطبعة -عبدالحميد عبدالله الهرامة، دار الكاتب، طرابلس 

الهداية في شرح بدايـة المبتـدي، لعلـي بـن أبـي بكـر بـن عبـدالجليل الفرغـاني المرغينـاني،  -70
 .هـ(، تحقيق: طلال يوسف، دار إحياء التراث العربي، بيروت593)ت: 

غمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، لفضيلة الشيخ الأستاذ الـدكتور: عبـدالله بـن وبل ال -71
المملكة العربية السعودية،  -الوطن للنشر والتوزيع، الرياض  الطيار، دارمحمد بن أحمد 
 هـ. 1432 -هـ  1429الطبعة الأولى، 

ــاع بالشـــي -72 ــواردة علـــى الانتفـ ــود الـ ــدني، العقـ ــانون المـ ــيط فـــي شـــرح القـ ــار، الوسـ ء )الْيجـ
 لبنان. -العارية(، للدكتور: عبدالرزاق السنهوري، دار إحياء التراث العربي، بيروت

 

 
 
 


